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 : ملخص

تتمحووور الدراسووة اووول البحوود حووة اوودرة اريووة اقةارة ظووا التعا وود ظووا  وو  النق ووة 

ر و   القواوو  النوحية التا حرظها مجال الصفقات العمومية رتفويضوات المرظوا العوام بموجو 

ة القائموة رالكشف حوة العلا و 10/05، المتع ا بالمناظسة المعدل رالمتم  بالقاوو  ر   08/12

 .بية ارية اقةارة ظا التعا د ربية مبدـأ ارية المناظسة

روظوورا ل اصووائت التووا تميووت الصووفقات العموميووة رتفويضووات المرظووا العووام ح وو  

عا ود طور  المتيهوا اقةارة بحقووو رامتيوا ات لا تتوا  ل احتبار أوها حقوةا إةارية، أية تتمتع ظ

موة  معها بهد  تحقيا الموا وة بية المص حة العامة رالمص حة الااصة، مموا جعو  المشور 

حظوور اريووة اقةارة ظووا التعا وود مشوورردة رمحوودرةة مووة خوولال التقيوود بأاكووام القوواوو  التووا ت

حديود تدخول ظوا اسسوواو رحر  وة اريوة الممارسات المقيدة ل مناظسة رالتا تحد موة اريوة الو

 .اسسعار دبقا لقواحد الط   رالعرض

ريووة ا: اريووة تعا وود اقةارة، الصووفقات العموميووة، تفويضووات المرظووا العووام، فتاحيااةمكلمااات 

 المناظسة، الممارسات المقيدة ل مناظسة.

Abstract: 

The subject matter of this study revolves around searching the limits of the 

administration’s freedom of contracting in light of the specific shift in the field of 

public procurement and delegations of public service, under the Law No.12/08, 

pertaining to competition, as amended and supplemented by the Law No.05/10; in 

addition to revealing the existing relationship between the administration’s 

freedom in contracting and the competition freedom principle. 

In view of the characteristics distinguishing the public procurement and 

delegations of public service as administrative contracts, whereat the 

administration enjoys rights and privileges that are not given to the contracting 

party, with the aim to attain a balance between the public interest and the private 

interest, the fact of which has pushed the legislator to make from the 
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administration’s contracting freedom conditional and limited, all the way through 

complying with the provisions of the law that prohibit the practices that restrict 

competition and limit the freedom of entering in the markets and impeding the 

freedom of setting prices according to the rules of demand and supply. 

Keywords: Administration’s freedom of contracting; Public procurement; 

Delegation of public service; Freedom of competition; practices restricting 

competition. 
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 :مقدمة

 تبنت الجتائر تدريجيا وظاما مات فا يقوم أساسا ح   ا تصاة السوو تأثرا

تور بالعولمة الا تصاةية التا اجتاات ةرل العال ، رتجسد هذا التحول مة خلال ةس
ا ، رمات ف التعديلات التا درأت ح يه، رالذي كرس ظا مباةئه الحرية ظ1989سنة 

راة بية المجال الا تصاةي، راماية المناظسة رتحرير اسسعار، رضما  الشفاظية رالمسا

لاوفتا  المتناظسية، راظر الممارسات المقيدة ل مناظسة، رلهذا كا  لابد ظا    هذا ا

اة ر الا تصوووية لتتماش  مع السياسة المتبعة ظا تسييمة إحاةة النظر ظا المنظومة القا

 الودنا.

، المتع ا 95/06ظصدرت حدة  واوية مسايرة لهذا التوجه، رمة ذلك اسمر 

جه صاةي المو( باحتباره آلية  اوووية تسمح بالاوتقال مة النظام الا ت)الم غ بالمناظسة 

 إل  وظام ا تصاة السوو. 
ية ب  شم ت مجال تنظي  الصفقات العموم ،هذا الحدرل  تتو ف اقصلااات إل  

ية ايد ت  إةراج أاكام جديدة ظا  اوو  الصفقات العموم ،رتفويضات المرظا العام

 القاوو  ر   بموج رذلك  ،رتفويضات المرظا العام مستوااة مة  اوو  المناظسة

ح    المناظسةمة خلال امتداة تطبيا  واحد  03/03المعدل رالمتم  للأمر ر    08/12

 الصفقات العمومية.

ها حقوة إةارية  رتفويضات المرظا العام ربما أ  حقوة الصفقات العمومية

يا تمتا  ظيها المص حة المتعا دة بممارستها لامتيا ات الس طة العامة بهد  تحق

 المص حة العامة، ايد ت ع  اقةارة ةررا أساسيا ظا إبرام الصفقات العمومية
 ة جهة.، رتحديد اسثر القاوووا المترت  حنها، هذا مراتفا يات تفويض المرظا العام

مة المجالات الملائمة  الصفقات العمومية رمة جهة أخرى، رح   احتبار

لاوعقاة الممارسات المقيدة ل مناظسة، ظإ  الدرلة تدخ ت بوضع التشريعات لحمايتها مة 
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المقيدة ل مناظسة، رالتعسف ظا ك  مة رضعية ك  أشكال التعسف لاسيما الاتفا ات 

الهيمنة، رالبيع بأسعار منافضة، رالتا تحد مة ارية الدخول إل  اسسواو، رحر  ة 
 ارية تحديد اسسعار اس   واحد الط   رالعرض.   

 رح يه ظاقشكالية التا وطراها مفاةها:

في مجال  ماهي حدود حرية الإدارة في التعاقد في تكريس شروط المنافسة

 الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام؟

 لتح ي  الموضو  راقجابة ح   اقشكالية المذكورة أحلاه يستوج  منا رضع

 الفرضيات التالية: 

 الفرضية اسرل : مبدأ ارية المناظسة كقيد ح   ارية اقةارة ظا التعا د. -

 رةة ح يه.الفرضية الثاوية: ارية اسسعار رالاستثناءات الوا -
الفرضية الثالثة: ضرررة تقيد اقةارة بأاكام القاوو  التا تحظر الممارسات  -

ثناءات المقيدة ل مناظسة ظا مجال الصفقات العمومية رتفويضات المرظا العام، رالاست

 الوارةة ح يه.

مة هنا جاءت هذه الور ة البحثية بهد  الكشف حة العلا ة الموجوةة بية ارية  

مرظا رارية اقةارة ظا التعا د ظا مجال الصفقات العمومية رتفويضات ال ،المناظسة

يسها مة خلال إبرا  موادة تقييد ارية اقةارة ظا التعا د اوطلا ا مة تكر ،العام

حقيا الفعالية ت ورالنتيهة لضما  السير الحسة ل سو،لشررد المناظسة الحرة
  قاوو .مة تصرظات مناظسيه  الماالفة لالا تصاةية، راماية المتعام ية الا تصاةيية 

منهج رلاحتبارات تتع ا بالموضو ، ارتأينا الاحتماة ح   المنهج التح ي ا رال

ية النقدي، رذلك وظرا سهميتهما رملاءمة استادامهما حند ةراسة النصوص القاووو

 المنظمة ل صفقات العمومية رالمناظسة رتح ي ها حبر مات ف محطات الدراسة. 

 فهوم مبدأ حرية المنافسة كقيد على حرية الإدارة في التعاقد.م2

تعتبر ارية المناظسة كقيمة  اوووية ضمنتها أغ   الدساتير رمة بينها الدستور 

الجتائري، ايد أشار إل  ذلك مة خلال النت ح   مبدأ ارية التجارة رالاستثمار 

ايد  2016لدستوري لسنة الذي كا  امتداةا لحرية التجارة رالصناحة بعد التعدي  ا
أكد ح   أ  ارية الاستثمار رالتجارة معتر  بها، رتمارس ظا إدار 

 (2016مارس  07، 16/01)القاوو .

ذه ظمبدأ ارية التجارة رالاستثمار هو أساس ارية المناظسة، ايد أ  تكريس ه

تكار الذي ي تم اقةارة بمنع الاااسخيرة يرتكت بالدرجة اسرل  ح   هذا المبدأ 

 رااترام  واحد السوو رالتا مة بينها ارية المناظسة.

ر د سع  المشر  الجتائري لتكريس مبدأ ارية المناظسة ظا مجموحة مة 

المتع ا بتنظي  الصفقات  15/247النصوص القاوووية، خاصة المرسوم الرئاسا ر   

، راسمر ر   (2015سبتمبر 20، 15/247)العمومية رتفويضات المرظا العام 
ايد يعد (2003جوي ية  20، 03/03)المتع ا بالمناظسة ) المعدل رالمتم (  03/03



 

وط حدود حرية الإدارة في التعاقد في مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام من خلال تكريس شر

 المنافسة.

90 

 

مة أه  المباةئ التا ترتكت ح يها الصفقات العمومية رتفويضات المرظا العام، رهو ما 
عمومية رتفويضات المرظا العام مة خلال إلتام المص حة أكده تنظي  الصفقات ال

المتعا دة بالاستناة ح   مباةئ ارية الوصول ل ط بات العمومية، رمبدأي المساراة 

رشفاظية اقجراءات بدءا مة مرا ة اقحلا  حة الصفقة إل  غاية المنح النهائا 

شر   يد اقةارة مة أ  الم ،غيرل صفقة، إلا أوه ح   الرغ  مة أهمية هذا المبدأ

 اريتها مة خلال شررد المناظسة.

فقات ح   هذا اسساس يتط   منا أرلا تعريف مبدأ ارية المناظسة ظا تنظي  الص

 ناظسة. ث  وتنارل تعريف هذا المبدأ ظا  اوو  الم ،العمومية رتفويضات المرظا العام

 15/247تعريف مبدأ حرية المنافسة في المرسوم الرئاسي رقم   1.2

 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

بالرجو  إل  المرسوم الرئاسا المتع ا بالصفقات العمومية رتفويضات المرظا 

العام، وجد أ  المنظ  ل  يشر بصريح العبارة إل  مبدأ ارية المناظسة، لكة اكتف  ظقط 

صول إل  الط بيات العمومية مبدأ منه )ارية الو 05بالنت ح   مباةئها ظا الماةة 

 20، 15/247)(.المساراة بية المتعام ية الا تصاةيية، مبدأ شفاظية اقجراءات

 (2015سبتمبر

رح يه، ظإوه يمكة أ  يعرّ  مبدأ ارية المناظسة ظا الصفقات العمومية 
جميع المعنيية بموضو   رتفويضات المرظا العام بحرية تقدي  العررض مة  ب 

الصفقة، ريعتبر مبدأ ارية المناظسة ظا اا اسظراة ظا التقدم ل منا صة العامة ةر  

، 2018)ب جيلالا، منع المص حة المتعا دة ساد منه  أر ارماوه مة اقه ظا التناظس.

 (22صفحة 

  الطبيعية رالمعنوية لتقدي  حررضهكما يقصد به كذلك ظتح المجال للأشااص 

لعام امت  تتحقا ظيه  الشررد المط وبة قبرام الصفقات العمومية رتفويضات المرظا 

 التا ت  تحديدها مسبقا راقحلا  حنها ظا د   العررض.

بمعن  أ  تتحيت المص حة المتعا دة ظا اختيار مة تدحوه ل تعا د، متاذة بذلك 
)حطوي ر اظسية ظها ليست ارة ظا استادام س طتها التقديرية.مو فا اياةيا إ اء المتن

 (104، صفحة 2019بة الشيخ، 

ظا التعا د ظإوه أرل إجراء  -ممث ة ظا المص حة المتعا دة –ظإذا ما رغبت اقةارة 

مة تتواظر ظيه  تتقيد به هو ضرررة تحقيا المناظسة بية الراغبية ظا التعا د معها م

المؤهلات اللا مة، رات  يتحقا ذلك يج  أ  تقف المص حة المتعا دة مو فا اياةيا 

إ اء المتناظسية، ظها ليست ارة ظا استادام س طتها التقديرية لتحديد الفئات التا 

تدحوها، رت ك التا تستبعدها ظت تتم اقةارة المتعا دة بالملاءمة بية مص حتها ظا تنفيذ 
المرظا العام الذي تتول  تسييره ظا أاسة الظرر ، ربية ارية المتناظس ظا  مشاريع
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وي  الصفقة رذلك بعدم إساءة استادام س طتها اقةارية ظا اوتقاء راختيار المتعا د معها 

 (75، صفحة 2010)كتو، .
عاة بالس طة التقديرية ظا استبمع مراحاة ما سبا، ظإ  اقةارة تبق  محتفظة 

ة المرشحية غير اسكفاء مة التعا د، كما تبق  لها الس طة ظا تقدير رتقيي  صح

 العررض ماليا رتقنيا، ح   أ  يكو  هذا الحا بناء ح   وصوص  اوووية راضحة.

 تعريف مبدأ حرية المنافسة في قانون المنافسة.  2.2

مبدأ ارية المناظسة يعنا العم  ظا سوو يتعدة ظيه الممارسو  الا تصاةيو  

، صفحة 2016)متغيش، لنفس النشاد، رأ  يستمررا ظا هذه المناظسة مة ةر   يوة 

، أر بمعن  آخر ظيقصد بها أ  ك  شات يعتبر ارا ل قيام بأي وشاد ا تصاةي، (26

 ااترام متط بات أاكام  اوو  المناظسة. رذلك بشرد
رح يه، يمكة القول أ  ارية المناظسة تتضمة باقضاظة إل  ارية اوتقال 

اسشااص رااترام ارية القيام بالمشاريع ألا تكو  هناك اواجت تحظر الدخول إل  

السوو، رارية اركة حوام  اقوتاج، رحدم إحا ة تدظا رؤرس اسموال أر تضييا 

، صفحة 2013)تيورسا، اقوشاء.ركة اوتقال الس ع أر الادمات، رلا ارية ارية را

100) 

 .مبادئ المنافسة.3

مة  22إل   04وت المشر  الجتائري ح   مباةئ المناظسة ظا المواة مة 
مبدأ  رالمتم (، رالتا سنركت ظيها ح   )المعدلالمتع ا بالمناظسة 03/03اسمر ر   

ناظسة ارية اسسعار رالاستثناءات الوارةة ح يه، رمبدأ اظر الممارسات المقيدة ل م

ف ظا ك  رالاستثناءات الوارةة ح يه، رالتا تنارلنا ظيها الاتفا ات المحظورة رالتعس

 مة رضعية الهيمنة، رالبيع بأسعار منافضة.  

 مبدأ حرية الأسعار 1.3

وقصد بمبدأ ارية اسسعار: " ظتح مجال النشاد التجاري رالصناحا ل نشاد 

الحر، رل مباةرة الااصة رذلك ةر   يوة غير التا تفرضها متط بات الضبط 

 (555، صفحة 2021)الحاج، ر مسكية، الا تصاةي".
، يتع ا بالمناظسة )المعدل 03/03بموج  اسمر ر    04/01ر د كرست الماةة 

، 03/03)الحرة.رالمتم (، صرااة مبدأ ارية اسسعار كأه  مبدأ مة مباةئ المناظسة 

 (2003جوي ية  20

رلا يقصد مة تحرير اسسعار، تركها ل حرية الفرةية لك  منتج أر مو   أر 

بائع، يرظع ريافض ظيها ريغيرها بحس  أهوائه، ب  ك  منه  م تم بااترام  واحد 

المناظسة ظا السوو، رتحديد أسعار الس ع رالادمات بناء ح يهاـ، س  استمرار وشاده 

، المتع ا بالمناظسة 03/03ي تم اسمر ر    يتو ف ح   ااترام ت ك القواحد، رمة ذلك

رالمتم ( الممارسية ل نشادات الا تصاةية ااترام اسسعار التا تحدة تو يف  )المعدل
 (34 -33، الصفحات 2016)متغيش، المناظسة.لعبة 
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ناظسة المتع ا بالم ،03/03مة اسمر ر    04/02رظا هذا السياو جاء ظا الماةة 
 رالمتم ( أ  ممارسة ارية اسسعار، تت  ظا    ااترام أاكام التشريع )المعدل

ك رالتنظي  المعمول بهما، ركذا ح   أساس  واحد اقوصا  رالشفاظية، لاسيما ت 

 المتع قة بـ: 

تركيبة اسسعار لنشادات اقوتاج رالتو يع رتأةية الادمات راستيراة الس ع  -

 ح   االها. لبيعها

 هوامش الربح ظيما يات إوتاج الس ع رتو يعها أر تأةية الادمات. -

 شفاظية الممارسات التجارية.   -
رمبدأ ارية اسسعار ياضع لضابط شفاظية السوو، رالتا تقتضا توظير جم ة 

مة المع ومات اسساسية، رالضرررية ظا الو ت ل تبو  حة أسعار ركمية روو  الس ع 

ركذا شررد البيع، رتأةية الادمة بحيد يكو   رار التبو  وتيجة مباشرة  رالادمات،

، 2016)متغيش، لادلاحه ح يها، رغيابها يحدث اختلال التوا   ظا السوو. 

 (35 -34الصفحات 

ظا  رالمتمث كما أوها ينبغا أ  تكو  هذه الحرية ةرما ضمة إدارها القاوووا، 

 شررحة.ااترام  واحد المناظسة الحرة رالنتيهة رك  ماالفة لذلك تعتبر مناظسة غير م

ار رح   الرغ  مة أ  ارية المناظسة لا تقوم إلا ح   أساس مبدأ ارية اسسع
لا أوها ل مؤسسات الا تصاةية دبقا ل دستور ر اوو  المناظسة ظا    الا تصاة الحر، إ

ضبط رة، ظنجد الدرلة تتدخ  ظا تقييدها كا تقضا ح   المضاربة، لا يعنا أوها مط ق

 السوو راستقراره.

 تدخل الدولة في تحديد الأسعار كاستثناء على مبدأ حرية الأسعار2.3

لس ع المذكورة أحلاه، يمكة أ  تحدة هوامش رأسعار ا 04تطبيقا ساكام الماةة 

 يها حمات أر تسقيفها أر التصديا رالادمات، أر اسصنا  المتجاوسة مة الس ع رالاد

ات حة دريا التنظي ، بحيد تتاذ تدابير تحديد هوامش الربح رأسعار الس ع رالادم

باب رتسقيفها أر التصديا ح يها ح   أساس ا ترااات القطاحات المعنية، رذلك للأس
 الرئيسية الآتية:

ذات تثبيت استقرار مستويات أسعار الس ع رالادمات الضرررية، أر  -

 الاستهلاك الواسع ظا االة اضطراب محسوس ل سوو.

 مكاظحة المضاربة بجميع أشكالها، رالحفا  ح   القدرة الشرائية ل مسته ك. -

كما يمكة اتااذ تدبير مؤ تة لتحديد هوامش الربح، رأسعار الس ع رالادمات أر  

لاسيما بسب   تسقيفها اس  اسشكال وفسها، ظا االة ارتفاحها المفرد رغير المبرر،

اضطراب خطير ل سوو أر كارثة أر صعوبات متمنة ظا التموية ةاخ   طا  وشاد 
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 20، 03/03)الطبيعية.معية، أر ظا منطقة جغراظية معينة أر ظا االات الااتكار 

 (2003جوي ية 
ديد  اوووية لتحمة خلال وت هذه الماةة، يتضح لنا أ  الدرلة لها ثلاث آليات 

 أسعار الس ع رالادمات، رها:التحديد، التسقيف، رالتصديا.

. الممارسات المقيدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومية وتفويضات 4

 -المبدأ العام-المرفق العام كقيد على حرية الإدارة في التعاقد

، المناظسةبما أ  الصفقات العمومية أصبحت مجالا خصبا لتطبيا أاكام  اوو  

رح   ك  متدخ  ظيها، ظقد أرس  المشر  الجتائري مة خلال  واحده مجموحة مة 

ا ة مالشررد رالضماوات لا ا بيئة  ائمة ح   المناظسة النتيهة لتجن  أي ممارسات 

 أر مناظية ل مناظسة ظا مجال الصفقات العمومية.
اكام مناظسة ضمة أرلهذا وجد أ  المشر  الجتائري تنارل الممارسات المقيدة ل 

معدل ال 03/03مة اسمر المتع ا بالمناظسة ر    14إل   06الفص  الثاوا ظا المواة

 رالمتم .

راوطلا ا مة وصوص هذه المواة ولااظ أ  مجال هذه الممارسات راسعا جدا، 

ا رلهذا ستقتصر ةراستنا ظا مجال الصفقات العمومية ح   الممارسات اسكثر شيوح

 لمحظورة، رالتعسف الناتج حة ك  مة رضعية الهيمنة ح   السوو،ها الاتفا ات ا

مة اسمر  12، 07، 06رالبيع بأسعار منافضة، المحظورة بموج  أاكام المواة 
 المعدل رالمتم . 03/03المتع ا بالمناظسة ر   

رح   هذا اسساس سنتطرو إل  الاتفا ات المحظورة، ث  التعسف ظا رضعية 

 البيع بأسعار منافضة. الهيمنة، التعسف ظا

 Les ententes illicites))الاتفاقات المحظورة 1.4

وقصد بالاتفاو: تباةل إيجاب ر بول صريح أر ضمنا مكتوب أر شفها، اتفاو 

اقيقا أر حم  مدبر رترتي  أر اتفاو اول حر  ة المناظسة، رالاتفاو ظا  اوو  

 (Bernard, 2000, pp. 396- 474)أرسع.المناظسة يكتسا مفهوما 

ريمكة لهذا الاتفاو أ  يبرم بية أشااص دبيعية أر معنوية شرد أ  يأخذ شك  
مؤسسة، كما يمكة أ  تأخذ أشكالا مات فة، سواء كاوت اتفا ية أظقية أر حموةية أر 

 (238 -237الصفحات ، 2016)ب حارث، حضوية.

المعدل رالمتم  وجد أ   03/03مة اسمر ر    06ربالرجو  لنت الماةة 

المشر  ظا مجال الصفقات العمومية  د أكد ح   اظر جميع الممارسات المقيدة 

 ل مناظسة لاسيما حندما ترما إل  السما  بمنح صفقة حمومية لفائدة أصحاب هذه

  الممارسات المقيدة ل مناظسة.

رلكة باستقرائنا لهذه الماةة وجد أ  المشر  أكد ح   منع الممارسات المقيدة ظا 

مجال الصفقات العمومية ةر  اتفا ية تفويض المرظا العام، رربما يكو  السب  ظا 
رالمعدل رالمتم   03/03حدم النت ح يه راجع لصدرر اسمر المتع ا بالمناظسة ر   
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، كا  سابقا ح   صدرر المرسوم الرئاسا 10/05   رالقاوو  ر ،08/12بالقاوو  ر   
المتضمة الصفقات العمومية رتفويضات المرظا العام، ركذلك صدرر  15/247ر   

المتع ا بتفويض المرظا العام، هذا مة  18/199بعد هذا اسخير المرسوم التنفيذي ر   

 جهة.

رة آوفا ل  المذكو 06رمة جهة أخرى، ولااظ كذلك أ  المشر  ظا وت الماةة 

ة يحدة دريقة إبرام الصفقة العمومية ب  ا تصر ظقط ح   منعه ل ممارسات المقيد

هذا رل مناظسة أيا كاوت دريقة اقبرام سواء تع ا اسمر بط   العررض أر التراضا 

يا ، رالتا أكدت ح   امتداة تطب03/03مة اسمر ر    02ما يتنا ض مع وت الماةة 
داء مة وشر اقحلا  حة    الصفقات العمومية ابتأاكام  اوو  المناظسة ح

 المرسومة)مصط ح المناظسة كا  معمول به ظا    التنظيمات السابقة ح   المنا ص

 (، إل  غاية المنح النهائا ل صفقة.15/247الرئاسا ر   

لمذكورة بمعن  أوه يمنح لمج س المناظسة النظر ظا الممارسات المقيدة ل مناظسة ا

ة مة وفس اسمر، ربالمقاب  يحدة وطاو مجال تطبيا  اوو  المناظس 06ظا الماةة 

 المعدل رالمتم (.   03/03مة اسمر ر    02 )الماةةبإجراء المنا صة 

رتظهر الاتفا ات المحظورة مة خلال التشارر بية المؤسسات المتناظسة إما حة 

دريا تنسيا حررضها أر مة خلال تباةل المع ومات ظيما بينها  ب  إيدا  العررض 
 .Barkat & Azedine, 2022, p)العررض مما يؤةي إل  ماالفة مبدأ استقلالية 

 (Barkat & Azedine, 2022, p. 23)المناظسة.بمبدأ ارية  خلالراق،(31

ايد يت  الاتفاو ح   تو يع الصفقات المات فة ظيما بينها، رذلك بتحديد مسبا 

ل مؤسسة التا ستقدم أح   حرض، أما الآخرر  ظيسقدمو  حررض رهمية لمجرة 

هناك مناظسة ظع ية، بمعن  المشاركة ظا الترشح لتفاةي التغطية، رإيهام الغير بأ  

اقحلا  حة حدم جدرى الصفقة ظقط بدر  أي جدية أر اهتمام لني ها، رهو ما يط ا 

(، رالذي يأخذ صور متعدةة Les offres de couverture)ح يه بعررض التغطية

الصفقة أبر ها تقدي  المترشحية لعررض غير جاةة مة أج  تسجي  مشاركته  ظا 
(، Les offres carte visiteظقط، رهو ما يصط ح ح يه بعررض بطا ات التيارة )

كما يدخ  ضمة صورة حررض التغطية، ما يصط ح ح يه بتدرير الصفقات ) 

Rotation des marchés) ،رظا هذه الصورة  (45، صفحة 2019)مااوشة ،

المتآمرية بالتوادؤ بينه  إيهاما بجو مناظس  اوووا راقيقا، ي تتم مقدمو العررض 

، 2018) يدا ، . لكة يتباةلو  ظيما بينه  ةرر صاا  العرض المرشح ل فو  بالصفقة

 (210صفحة 

رظا هذا السياو، وذكر مثال حة اقخطار الت قائا لمج س المناظسة ضد شركة 
PUB TOPر ،ODVرPUB CITY  ايد جاءت هذه المباةرة بعد اكتشا ،
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 294بعض مؤشرات التوادؤ بية المؤسسات المعنية خلال مشاركتها ظا المتايدة ر   

 ، المع ة حنها مة در  ب دية باب الواة.14/04/2016المؤرخة ظا 
ايد ت  إجراء تحقيا رظقا للإجراءات رالكيفيات المنصوص ح يها ظا اسمر 

 باليقية المناظسة، رت  اكتشا  العديد مة المؤشرات التا ةظعت إل   طع الشكالمتع ا ب

 بالصفقة س بوجوة توادؤ بية المؤسسات المعنية ظا إحداة حررضها الااصة 

ة رضعية هذه المؤسسات رظرت ك  الشررد ل قيام بالاتفاو ح   إحداة حررض توادئي

يمنحها ظرصة أكبر ل فو  " أظض  العررض PUB CITYيجع  حرض مؤسسة " 

 بالصفقة.

رلهذا ظقد كيفّ مج س المناظسة تصرظات المؤسسات المعنية بالاتفاو المحظور 

المتع ا بالمناظسة )المعدل رالمتم ( ح   أساس  03/03مة اسمر ر    06دبقا ل ماةة 
مة وفس  03/03مة اسمر ر    14أوها ممارسة مقيدة ل مناظسة بنت الماةة 

 (2018)المناظسة، اسمر.

ركما وع   ظا مجال الصفقات العمومية، راوطلا ا مة أاكام مواة المرسوم 

أ  المنظ  الجتائري احتمد ح   أس وب د   العررض  15/247الرئاسا ر   

رأشكاله كقاحدة حامة، إذ ألتم المص حة المتعا دة بالاحتماة ح يه لاختيار المتعام  

 تصاةي، مع مراحاة اسخذ بعية الاحتبار المعايير الموضوحية رالمالية رالتقنية الا

لاختيار أاسة حرض مة ايد المتايا الا تصاةية، ركما أرج  ح   المص حة 
، 15/247)المتعا دة كذلك أ  تكو  معايير اختيارها ل متعام  الا تصاةي غير تمييتية 

مع مراحاة المنظ  قحطاء جاو  مة الحرية ظا اتبا  الشك   (2015سبتمبر 20

 المناس  لاختيار المتعا د معها بما يتواظا ردبيعة ك  صفقة.

دة هذا إ  ةل ح   شاء ظإوه يدل ح   ارص المنظ  ح   إلتام المص حة المتعا 

  ظا إدار اظر كبضرررة التقيد بأاكام المناظسة الحرة رظقا لقاوو  المناظسة، 

النظر  الاتفا ات المقيدة ل مناظسة، مع مراحاة أ  يكو  الحظر ينطوي ح   اتفاو بغض

 لسوو.احة شك ه يهد  أر يمكة أ  يهد  إل  حر  ة أر الحد أر اقخلال بالمناظسة ظا 

لمقيدة رلا يقتصر تطبيا  اوو  المناظسة ح   الصفقات العمومية ح   الاتفا ات ا
ظيه    يتعدى إل  مجال التعسف ظا رضعية الهيمنة ح   السوو الذي ت جأل مناظسة، ب

 المؤسسات لاستغلال القوة الا تصاةية.

 (Abus de position dominante) التعسف في وضعية الهيمنة 2.4

  المشر  الجتائري رضعية الهيمنة بأوها: تواجد مؤسسة ظا رضعية هيمنة حرّ 

ظا السوو، مة شأوها حر  ة  يام مناظسة ظع ية  رالحصول ح   مركت  وة ا تصاةية

ظيه، رتعطيها إمكاوية القيام بتصرظات منفرةة إل  اد معتبر إ اء مناظسيها، أر  بائنها، 

 (2003جوي ية  20، 03/03)مموويها.أر 

  البعض رضعية الهيمنة بأوها: ت ك القوة الا تصاةية التا تتحص  ح يها ريعرّ 
مؤسسة، رتتيح لها س طة التا ت مة مناظسة مؤسسات أخرى موجوةة ظا السوو 
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رالقاوو   03/03)كتو،  اوو  المناظسة رالممارسات التجارية رظقا للأمر ر   وفسها.
 (45صفحة  ،2011، 04/02ر   

ها ظا مما سبا وستنتج أ  رضعية الهيمنة تعد مة بية الممارسات التا يمكة  يام

السوو، ايد تسمح ل مؤسسة باكتساب مركت  وي ظا السوو، أي أوها ت ع  ةررا 

 رئيسيا ظيه، ةر  أ  يكو  بمقدرة أي مناظس آخر مة مناظستها ظا هذه الوضعية.

دة ظا رضعية هيمنة ح   السوو إما ظا تق يت ح ظقد تستغ  المؤسسة المتواجدة

ه  مة مناظسيها، أر تقييد ارية متناظسيها مة خلال اشترادها حدم مناظستها، أر منع

 ممارسة وشادا معينا.
رلقيام ممارسة التعسف ظا رضعية الهيمنة ح   السوو لابد مة تواظر هيمنة مة 

ؤةي إل  حر  ة المناظسة أر الحد  ب  مؤسسة ح   السوو ث  استغلالها بشك  تعسفا ي

 (Zouaimia, 2012, p. 90)منها.

إ  التعسف ظا رضعية الهيمنة يمكة أ  يكو  واتجا حة اتفا ات غير مشررحة 

بية حدة مؤسسات تهد  مثلا إل  إ صاء أاد المتناظسية أر با ا المتناظسية مة 

مكة أ  يعبر حة س وك منفرة مة  ب  مؤسسة، غير أوه الدخول ظا السوو، كما ي

رمهما يكة شك ه ظإ  القاوو  يحظر التعسف الناتج حة رضعية هيمنة  صد التأثير 

ح   المناظسة بالحد مة الدخول ظا السوو، أر تق يت مرا بة اقوتاج أر ا تسام 
 واحد اسسواو، أر مصاةر التموية، أر حة دريا حر  ة تحديد اسسعار اس  

 (2003جوي ية  20، 03/03)السوو.

رتشك  ماالفة التعسف الناتج حة الهيمنة ظا السوو تمث  أخطر الممارسات      

التا  د تا  بالمناظسة لاسيما بعد  هور مؤسسات  وية ظا مجالات اقوتاج رالتو يع، 

لهذا يج  التصدي لهذه الممارسة مة أج  تحقيا التوا   ظا العقوة المبرمة بية 

ضية، رات  لا تستغ  رضعيتها ظا الهيمنة، أدرا  غير متكاظئة ظا القوة التفار

رااتكار معظ  اصت السوو، ذلك أ  امتلاك المؤسسة لك  اصت السوو يجع ها 

ظا رضعية الااتكار مما يمكنها مة الاستحواذ ح   هيمنة مط قة ظا سوو الس ع 
، 2016)لشه ، رالادمات رالسوو البدي ة لها لتتحرر بذلك مة ك   يوة المناظسة .

 (94صفحة 

روظرا لاستدراك المشر  إل  خطورة الاتفا ات المقيدة ل مناظسة ظا مجال 

الصفقات العمومية، ظإ  اسمر لا يات ف كذلك بالنسبة ل تعسف ظا رضعية الهيمنة، 

ل ظع   سبي  المثال يمكة ل مص حة المتعا دة أ  تا ا ممارسة مقيدة ل مناظسة مة خلا

اختيارها لمعايير العررض المقدمة لني  الصفقة، مما يترت  ح يه تقييد ل مناظسة، رذلك 

يحدث ظا االة ما إذا تواظرت ت ك المعايير ظا مؤسسات ةر  غيرها مة المؤسسات، 
ألتم المص حة المتعا دة  ب  حم ية  15/247لهذا وجد المنظ  ظا المرسوم الرئاسا ر   
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د ااجياتها ألا تكو  المواصفات موجهة وحو منتوج أر متعام  إبرام الصفقة حند تحدي

 (2015سبتمبر 20، 15/247).ا تصاةي محدة
اية رل  يكتف المنظ  بهذا الحد ب  منح ل جنة ظتح اس رظة رتقيي  العررض صلا

بت رجوة ا ترا  رظض العرض المقبول ح   المص حة المتعا دة ظا اال ما إذا ث

 بعض ممارسات المتعهد المعنا تشك  تعسفا ظا رضعية هيمنة ح   السوو أر تسببت

 ظا اقخلال بالمناظسة.

ها لبمعن  أ  لجنة ظتح اس رظة رتقيي  العررض ليست ها مة تقرر، رإوما منح 

ار صلااية الا ترا  ح   المص حة المتعا دة، هذه اسخيرة ها مة تم ك س طة القر

 ا ارية إبرام الصفقة أر إلغائها حند تعارضها مع المص حة العامة.النهائا ظ

كما أ  المشر  ل  يكتف بذلك ب  ألتم المص حة المتعا دة بأ  يبية هذا الحك  ظا 
 مة أج  إحلام جميع المتناظسية بذلك. (2015سبتمبر 20، 15/247)الشرردةظتر 

كما يظهر التعسف ظا رضعية الهيمنة ظا صورة أخرى، حندما تكو  المؤسسة 

عار حة ظا رضعية هيمنة ايد  د ت جأ ربما تم كه مة  وة ا تصاةية إل  التلاح  باسس

دريا الرظع أر الافض المصطنع، أي غير المتناس  مع معطيات المناظسة ظا 

كده هيمنة الا تصاةية رهذا ما أالسوو، رهو ما احتبره المشر  تعسفا ظا رضعية ال

 /72/05كذلك المنظ  ظا تنظي  الصفقات العمومية رتفويضات المرظا العام ظا الماةة 

ايد يمكة ل متعام  الا تصاةي الحائت ح   الصفقة يمكة استغلال رضعية  06
 الهيمنة بشك  تعسفا خلال ظترة العقد، ظنكو  أمام االة تعسف واتجة حة رضعية

 رلذا ح   المص حة المتعا دة بذل  صارى جهدها ظا الكشف حة مث  هذهالهيمنة، 

 الممارسات المقيدة ل مناظسة، رمة ث  رظض العرض المقبول بمقرر مع  . 

 البيع بأسعار منخفضة تعسفيا.3.4

يعر  البيع بأسعار منافضة تعسفيا بأوه:" ممارسة مقيدة ل مناظسة ترتكبها  

خلال حرض أر ممارسة سسعار بيع منافضة مؤسسة ضد مؤسسة أخرى مة 

ل مسته ك اوافاضا يص  إل  ةرجة البيع بسعر يق  حة سعر التك فة الاجمالية مما  د 

 (361، صفحة 2014)لعور، ".يا  بمباةئ المناظسة الحرة
و قوم بإغراايد تقوم مؤسسة ما بتافيض اسسعار إل  أ   مة سعر التك فة، رت

لا أوه إالسوو بت ك الس ع، ظإذا كا  هذا التافيض لا يؤثر ح   هذه المؤسسة لقوتها، 

ناظسة سيدظع المؤسسات الضعيفة أر اس    وة إل  الاررج مة السوو، ربعد إظشال الم

ع ستبق  هذه المؤسسة ها المحتكر الوايد ل سوو لتقوم بعد ذلك برظع أسعار الس 

ك  مضاحف لتعويض الاسارة التا لحقتها جراء التافيض اس  رغباتها، ربش

 المعتمد.

، يتع ا بالمناظسة 03/03مة اسمر ر    12رظا هذا السياو، جاء ظا وت الماةة 

رالمتم ( ح   منع حرض اسسعار أر ممارسة أسعار بيع منافضة بشك   )المعدل
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  الهد  مة رراء ذلك تعسفا مقاروة بتكاليف اقوتاج أر التحوي  أر التسويا إذا كا
 إبعاة مؤسسة ما أر حر  ة منتوجاتها مة الدخول إل  السوو.

ربإسقاد وت هذه الماةة ح   المرسوم الرئاسا المتع ا بتنظي  الصفقات 

( وجد أ  المنظ  احتر  ل جنة ظتح 15/247)العمومية رتفويضات المرظا العام 

ريا المص حة المتعا دة اس رظة رتقيي  العررض بأ  تط   مة المتعهد حة د

تبريرات رتوضيحات التا تراها مناسبة ظيما يات االة خفض اسسعار بشك  غير 

 حاةي أر م فت ل نظر، رتع ا ذلك بسعر رااد أر أكثر.

ربعد ت قا ال جنة اقجابة مة المترشح أ  تقتر  ح   المص حة المتعا دة رظض 
 20، 15/247)مع  .العرض إذا ل  تقتنع بالرة المقدم، ريت  رظض العرض بمقرر 

 (2015سبتمبر

مما سبا ولااظ أ  المشر  منح ل جنة ظتح اس رظة رتقيي  العررض صلااية 

شك  بح   المص حة المتعا دة ظا االة اكتشاظها لممارسة أسعار بيع منافضة  ا ترا 

ة تعسفا مة شأوها اقخلال بقواحد المناظسة الحرة رالنتيهة، ربالتالا ظالمص ح

 ممارسات.المتعا دة م تمة بالتأكد مة هذا النو  مة الممارسات إذا ثبت ارتكاب هذه ال

ة دم إةراجنا ل تجميعات الا تصاةية ضمرظا اسخير، لابد مة اقشارة إل  ح

المعدل ) 03/03مة اسمر ر    15برجوحنا لنت الماةة  ايدمجال الدراسة، 
الذكر المشر  ظا اسمر السالف  ل  ينت( 2003جوي ية  20، 03/03)رالمتم ( 

لرغ  مة اح   التجميعات الا تصاةية المؤ تة الماالفة ل قاوووع    (03/03ر    اسمر)

التجميعات  ح   247 /15مة المرسوم الرئاسا ر    81أ  المنظ  وت ظا الماةة 

المذكورة آوفا  15الماةة  وت الا تصاةية المؤ تة، ح   حكس ما هو موجوة ظا

 الا تصاةية الدائمة(. )التجميعات

 المشر  الجتائري لحظر الممارسات المقيدة ل مناظسةرح   الرغ  مة تكريس 

إلا  رمة بينها الاتفا ات المحظورة رالتعسف ظا استعمال رضعية الهيمنة كأص  حام،

هذا ما ر ،أوه أررة ح يها استثناءات تتي  حة هذه الممارسات الطابع المناظا ل مناظسة
 سنتنارله تباحا.

سات المقيدة للمنافسة في مجال .الاستثناءات الواردة على حظر الممار5

 الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

دأ إ  رغبة المشر  ظا مواكبة تطور القطا  الا تصاةي، ل  يجع  مة الحظر مب

تفا ات مط قا، ب  جع ه وسبيا ياضع لبعض الاستثناءات التا يترت  حنها إبااة ت ك الا

 رغ  مساسها بالمناظسة.

 الاستثناءات الواردة للاعتبارات القانونية:  1.5
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المعدل رالمتم ، ايد  03/03مة اسمر ر    09/01وصت ح   هذه الحالة الماةة 

لا  استثن  اظر الاتفاو ظا االة رجوة وت تشريعا أر تنظيما اتاذ تطبيقا له، هنا
 يمكة إةاوة الاتفاو ات  رلو أخ  بالمناظسة.

وا ظا الس طة المباشرة ل مشر  ظا تنظي  النشادات ريندرج هذا اقحفاء القاوو

الا تصاةية ظا  رر  تستدحيها الضرررة، مع الع   أ  هذه الحالة جديدة ل  يتضمنها 

سرل  03/03الم غ  رالمتع ا بالمناظسة بينما تضمنه اسمر ر    95/06اسمر ر   

، رما يترت  ح   (57، صفحة 2015الحاسا،  )ةماوة رالمعدل رالمتم (مرة )

ترخيت الممارسات المناظية ل مناظسة بنت  اوووا أ  أدراظها تعف  مة اقةاوة 

 Zouaimia, " Le régime des ententes en droit algérien de)رالمتابعة.

la concurrence", 2012, p. 28) 
أ  المشر  ظيما يات الاستثناء المتع ا بعدم اظر الاتفاو ظا االة رجوة رولااظ 

وت تنظيما اتاذ تطبيقا لنت تشريعا، يجع نا وستنتج أ  التنظي  المقصوة بها هنا هو 

الذي يدخ  ظا اختصاص الو ير اسرل )المراسي  التنفيذية التا تأتا لتطبيا  اوو  أر 

 Zouaimia, " Le régime des ententes en droit algérien de la)(.أمر

concurrence", 2012, p. 36) 

 الاستثناءات الواردة للاعتبارات الاقتصادية: 2.5
دل المع 03/03مة اسمر ر    09/01وت المشر  ح   هذا الاستثناء ظا الماةة 

 ر تقنا أرل مناظسة الناتج حة تطور ا تصاةي، أرالمتم ، ايد ت  تبرير الاتفاو المقيد 

 اجتماحا.

رل  يقتصر هذا التبرير ح   ما سبا ذكره أحلاه ب  امتد كذلك إل  تعتيت 

الوضعية التناظسية ل مؤسسات الصغيرة رالمتوسطة، ايد لا يمكننا إوكار المكاوة 

الا تصاة الكبيرة التا أصبحت تحت ها هذه المؤسسات اليوم ظا مجال اسحمال ر

)ةماوة ر الودنا.الودنا وظرا ل متايا التا تحققها، رمساهمتها ظا تحسية المنتوج 

 (61، صفحة 2015الحاسا، 

ركما ارص المشر  كذلك ح   اماية الجاو  الاجتماحا مة خلال النت ظا وفس 
ت  م ات رغ  تقييدها ل مناظسة الماةة المذكورة آوفا ح   ضرررة الترخيت بالاتفا

 كاوت هذه اسخيرة تساه  ظا تحسية الشغ  رتؤةي إل  خ ا مناص  شغ .

تجدر اقشارة أ  الاستثناءات المذكورة آوفا لابد أ  ترتكت ح   شرد جوهري يتمث  

الممارسات )مااوشة، " ظا ضرررة الحصول ح   ترخيت مة مج س المناظسة 

، رهذا ما أكده المشر  (32، صفحة 2016المناظية ل مناظسة: بية الحظر راقبااة "، 

)المعدل رالمتم (، ات  يرظع الحظر  03/03مة اسمر ر    09/02ظا وت الماةة 

 حنها.

 . الخاتمــــــــــــــــــــــــة6
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مجال الصفقات مة خلال ةراسة موضو  ادرة ارية اقةارة ظا التعا د ظا 
دى العمومية رتفويضات المرظا العام مة خلال تكريس شررد المناظسة، اتضح ج يا م

اهتمام المشر  رارصه ح   سة وصوص  اوووية تتلاءم مع مات ف التحولات 

ي، الا تصاةية التا شهدتها الجتائر خاصة مع سياسة الاوفتا  السياسا رالا تصاة

الذي     الصفقات العمومية رتفويضات المرظا العامرامتداة تطبيا  اوو  المناظسة ح

لمتم  ، المتع ا بقاوو  المناظسة المعدل را08/12ت  النت ح يه بموج  القاوو  ر   

خلال  ، مما ترت  ح يه الحد مة سيطرة ارية اقةارة ظا التعا د مة03/03للأمر ر   

 و شررد المناظسة.مجموحة مة القيوة رالالتتامات لكة ما يعنينا ظا ةراستنا ه
رظا هذا اقدار ظقد أرص تنا الدراسة ل موضو  إل  حدة مة النتائج التا 

 سنورةها تباحا كما سيأتا: 

مدى اهتمام المشر  الجتائري بحرية المناظسة رتفعي ها ظا مجال الصفقات  -

ةة أر العمومية رتفويضات المرظا العام، بحيد أصبحت ارية اقةارة ظا التعا د محدر

مشرردة بتحقيا إجراءات يج  ح يها أ  تس كها كما رأينا ظا مضمو  الدراسة، 

، يرتكت ايد أوها م تمة بالتقيد بضما  شفاظية السوو التا تؤةي إل  إاداث توا   ظيه

  واحد المناظسة ح   أحمالها، ات  رلو ل  تكة تمارس ظكرة تطبياباسساس ح   

مر ر   قرة اسخيرة مة الماةة الثاوية مة اسوشادا ا تصاةيا رهذا ما وصت ح يه الف
 )المعدل رالمتم (. 03/03

المص حة المتعا دة م تمة بعدم خ ا ممارسات مقيدة ل مناظسة مة خلال   -

 إلتامها بعدم ممارستها لاتفا ات محظورة أر التعسف ظا رضعية الهيمنة تتناظ 

ا أوها ر واحد المناظسة بحجة ارية اقةارة ظا التعا د مع اسحوا  الا تصاةيية، كم

 حة الممارسات التا تقيد مة اريةم تمة كذلك بالكشف حة أي توادؤ أر تجار ات 

نتاهة المناظسة الصاةرة مة  ب  المتعام ية الا تصاةيية لضما  إضفاء الشفاظية رال

 ح   الصفقات العمومية.

 مبدأ ارية المناظسة رارية اقةارة ظا التعا د وستطيع القول بأوهما متلا ما ، -
   ااصة ظا إدار الحفا  حرهدظهما هو الموا وة بية المص حة العامة رالمص حة ال

 الفاح ية الا تصاةيية رالمال العام.

 لتا يمكةااوطلا ا مة هذه النتائج المتوص  إليها، ارتأينا تقدي  بعض الا ترااات 

 إجمالها ظيما ي ا:

رالمتم (، بما  )المعدلالمتع ا بالمناظسة  03/03إحاةة تعدي  اسمر ر    -

، لضما  تجسيد ظع ا لحرية 15/247اسا ر   يتماش  مع ما جاء به المرسوم الرئ

المناظسة ظا أه  مجالاتها رهو الصفقات العمومية رتفويضات المرظا العام، خاصة 
ظيما يات ضرررة منح المشر  أهمية أكثر لاتفا يات تفويض المرظا العام، راسخذ 
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صاةي، بعية الاحتبار التنسيا بية مات ف النصوص القاوووية المنظمة ل نشاد الا ت

 رالمنظمة ل قطا  العام.
ضرررة تقييد اقةارة  ب  إبرامها لاتفا يات تفويض المرظا العام بأاكام  -

 صفقات لالقاوو  التا تحظر الممارسات المقيدة ل مناظسة كما هو الحال ساري بالنسبة 

ظة ، بإضا03/03العمومية مة خلال إستدراك ذلك ظا التعديلات اللااقة للأمر ر   

 .مة وفس اسمر 06 يات تفويض المرظا العام ظا الفقرة اسخيرة مة الماةة اتفا

المتع ا  ،03/03مة اسمر ر    15ضرررة إحاةة النظر ظا وت الماةة  -

ه ما جاء ب رالمتم (، رالتا تتع ا بالتجميعات الا تصاةية بالمراحاة المعدل)بالمناظسة 

 .15/247  مة المرسوم الرئاسا ر  81المنظ  ظا الماةة 
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